باعزيز علي الفقيه
الفساد في المال العام
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أ. باعزيز علي الفقيه(
مقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( 
يتناول هذا البحث موضوعاً هاماً من موضوعات القانون الدستوري والسياسة الشرعية, ويكتسب أهميته من تعلق آمال الكثير من الشعوب الإسلامية بالنموذج الإسلامي الذي تتسع رقعته يوماً بعد يوم – في العالم- على الرغم من المصاعب التي تكتنفه من كل صوبٍ وحدب, كيلاً للتهم حوله, وتصويباً لسهام النقد نحوه, ووصمه بالعجز عن الوصول بالإنسانية نحو المُثُل العليا التي ترنو إليها في مختلف أوجه الحياة.

فمما لا شك فيه أن النموذج الإسلامي النبوي بقيادة المصطفى ( وما تلاه من مراحل راشدة في مسيرة الدولة الإسلامية, قد أثْرت ساحة العالم - آنذاك- بنماذج حية من تمثُّلات الوحي الرباني, وتنزُّلات المنهج القرآني في الحكم والإدارة, فقدمت أروع النماذج التي ما زالت تتألق زاهيةً عند استحضار مسيرة البشرية حتى اليوم, فكانت قيم الأمانة, والعدل, والزهد, والصدق, والحزم, والأسوة الحسنة, تشع سافرة عن منهجٍ عظيم سهر على تطبيقه أولئك القادة العظام.

استلهاماً لتلك المسيرة المشرقة فإن المطلوب من قادة الأمة اليوم أن يرسِّخوا في وجدان الشعوب المسلمة- التي تستهدفها تيارات العلمانية والإلحاد- وكذلك كل شعوب العالم من حولنا أن الإسلام هو الدين الحق الذي تتجدد على مدى العصور معانيه الحية, وتنتصب قائمةً ومنبئةً عن أن الرسالة هي ذات الرسالة, وأن المنهج هو ذات المنهج, وأن الشريعة الإسلامية – وفي إطارها الحاكم من القيم الإسلامية الطاهرة- قادرةٌ على التكيُّف مع مقتضيات العصر ومطلوبات الحضارة المسارعة نحو التطور الإنساني روحاً, ومادةً.

ما دام الأمر كذلك فلا بد من المواءمة بين تلك الرسالة الخالدة, وابتلاءات السلطة في الواقع المعاصر, وهذا يقتضي – بالضرورة- أن نرُدَّ كل تفاصيل الحياة العامة إلى ذلك المنهج, وأن نعود به طاهراً نقياً – من الوجهة التطبيقية- كما كان.

ولاة الأمر هم المعنيون في المقام الأول بذلك, ولا عذر لهم إن هم سنُّوا القوانين المتأصلة بالشريعة الإسلامية, ولم يُتبِعوا ذلك بالتطبيق والإنفاذ والمتابعة, فإن الله يَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن, وهو سائلٌ كل راعٍ عما استرعاه, أحفظه أم ضيَّعه؟                

أهمية الموضوع: 

1. تنبع من أهمية وخطورة أمر الولاية, وبخاصةٍ في ظل وجود نظام إسلامي في السودان يريد قادته وجماهيره تطبيق النموذج الإسلامي في الحكم والسياسة, فكان لابد من طرح هذا الموضوع.

2. فيه إثبات وتأكيد أن الفقه الإسلامي استطاع أن يوجد الحلول والمعالجات الكفيلة بسد كل ذرائع المفسدين الذين يسلكون إلى الفساد الكثير من الطرق الملتوية.

3. فيه تأكيد أنَّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان,وذلك من خلال تطبيق الأساليب التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسياسات الخلفاء الراشدين ومن تبعهم في شأن الولاية العامة.

المنهج المتبع في البحث:

المنهج التاريخي التحليلي, وذلك من خلال تتبع طرق وأساليب الفقه الإسلامي في التعامل مع موضوع الفساد في المال العام, ثم ربط ذلك بالواقع للوصول إلى صيغ مناسبة لمعالجة إشكالياته.

من خلال ذلك تم تتبع الظاهرة عبر تقديم نماذج مختلفة لها في العصور السابقة وما ورد حولها من نصوص وآثار, تبين وجه الحكم فيها, ثم ربطها بنماذج معاصرة إما مطابقة لها أو شبيهة بها وإيراد وجه الحرمة فيها وفقا للأحكام التي انبنت على النماذج التاريخية المذكورة.

غير إننا كذلك حاولنا ربط كل ذلك باجتهادات بعض العلماء المعاصرين وآرائهم. ثم وضعنا مقترحات لعلاج الظاهرة منها ما كان مهتدياً بالمعالجات التاريخية ومنها ما كان معاصراً. كما استصحبنا النصوص المتعلقة بالموضوع من دستور السودان لسنة 1998م سواء ما كان منها متعلقاً بالمبادئ الموجهة للدولة أو السياسات العامة فيها, أو الأجهزة والمؤسسات التي أنشئت لغرض علاج الظاهرة, وكذلك استعنَّا بنصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .

تعريف الفساد في المال العام:

فسد: الفساد نقيض الصلاح, المفسدة: خلاف المصلحة.(
)
المال: ما ملكته من جميع الأشياء, وأصلها مول, قال سيبويه: من شاذ الإمالة قولهم مال, أمالوها لشبه ألفها بألف غزا, والجمع أموال.(
) 
المال العام: المال الذي تقوم على الإشراف عليه الدولة استثماراً وإدارةً وجبايةً, عبر مختلف مؤسساتها وهيئاتها وشركاتها. وجاء وصف هذا النوع من المال بصفة العمومية لما فيه من حقٍ لجميع الشعب والأمة, وهو بذلك الوصف يختلف عن الأموال الخاصة التي يمتلكها الأفراد, أو الجهات, أو الشركات, أو المؤسسات الخاصة, ولذلك حدد دستور السودان لسنة 1998م في المادة (129) صلاحيات ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية, والمجلس الوطني, والهيئة القضائية, والأجهزة والمؤسسات العامة, والشركات الاتحادية. وذلك باعتبارها أموالاً عامة. 

الفساد والولاية العامة:

الفساد في المال العام من أخطر الأدواء على الولاية العامة ذلك أن من أهم وظائف الولاية, وأشد دواعي تولية الإمام أن يكون قائماً بين الرعية بالعدل والقسط حاثاً لأفراد المجتمع على انتهاج طريق الخير والرشاد اجتناباً لمزالق الهوى والركون إلى الدنيا, وكذلك أخذ المتعدَّين على مصالح الناس وحقوقهم بالقوة والشدة حتى ينضبط ميزان العدالة في الدولة. يقول تعالى (:الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ( الحج: 41. ويقول جل وعلا: ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ( ص: 26. ويقول المصطفي (: (إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُم عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ)(
). 

من المسلَّم به أيضاً أنَّ للسلطة إغراء يدفع الإنسان إلى انتهاك حرمات الله وحقوق الناس ويتعدَّى عليها فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ).(
) كناية عن الخطورة التي تكتنف الولايات العامة. فهي من المداخل الخطيرة التي ينزلق المرء بسببها في درك المفاسد إن لم يتقِ الله, ومن المأثور عن سيدنا عمر ( أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح (: (فإنه لم يقم أمر الله في الناس إلا حصيف العقل, بعيد القوة, لا يطَّلع الناس منه على عورةٍ, ولا يحس في الحق على حرة, ولا يخاف في الله لومة لائم).(
) وحصيف العقل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم هنا هو الذي لا تختلط عليه الأمور فيزيغ – بفعل تأثير السلطة - عن طريق الحق المبين. 

لذلك وصفت لنا الشريعة الإسلامية كوابح لهذه الإغراءات تحفظ الراعي من التغول والتسلط على الرعية ومصالحها.

من خلال هذا البحث نحاول أن نلج إلى حيِّزٍ من هذه القضية علنا نستطيع أن نبلغ حداً من الموضوعية في الطرح والمعالجة, فالقضية شائكة وتحتاج إلى كثير من التفاصيل وخطير من المعالجات حتى يبلغ ولاة أمر الأمة بأمانة التكليف المستويات الراشدة التي كان عليها سلفنا الصالح, وحتى لا تنهزم الأطروحات الفكرية لتيار الإسلام المتنامي حول قضية الاستخلاف في الأرض والتمكين للمسلمين الصادقين من قيادة زمام الأمة الإسلامية. 
نص دستور السودان لسنة 1998م في الباب الأول (الدولة والمبادئ الوجهة) في المادة (16) على أن: تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية, لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين.

والفساد الذي يستهدف الدستور تطهير المجتمع منه يشمل الفساد المالي والأخلاقي والسياسي والاجتماعي والثقافي وكافة صور الفساد الأخرى لأن النص جاء عاماً, وبالتالي تصبح محاربة الفساد من أولويات الدولة والتي ينبغي أن تجنِّد في سبيلها كافة طاقاتها البشرية والمادية لإشاعة الطهر في مجتمعها. 

المطلب الأول: نظرة الشريعة الإسلامية للمال ومداخل الفساد في المال العام:

أولاً : نظرة الشريعة الإسلامية للمال: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ (
) إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ).(
)
وقال الشاعر:

ويعجبني فقري إليك ولم يكن
  ليعجبني لو لا محبتك الفقر

تنظر الشريعة الإسلامية للمال باعتباره وسيلة من وسائل التقرب إلى الله, ولا تعتبره غايةً في حد ذاته, ذلك لأن الإسلام لا ينظر لحياة الإنسان في الدنيا بمعزل عن حياته الأخروية فنجد – تبعاً لذلك- أن الأحكام الشرعية في مسائل المال تحث الإنسان على توظيف المال في حياته الدنيا لجني الثمار الصالحة في آخرته, فنجد أنه برغم وصف المال بالخير في قوله تعالى: ( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ( سورة العاديات, الآية (8), ووصفه له سبحانه بالزينة في قوله:( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( سورة الكهف , الآية (46), إلا أنه سبحانه وتعالى يذكرنا كذلك بأنه فتنة, قال تعالى:(وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ(. سورة الأنفال, الآية (28). 

بناءاً على ذلك نذكر المعاني التي يجب علينا أن نعيها في تداول المال وامتلاكه وإنفاقه والتعامل به على النحو التالي:

1. المال ابتلاء من الله عز وجل لابن آدم يختبره به أينفقه في عمل الطاعات والمعروف أم يبتغى به عرضاً زائلاً في الحياة الدنيا, قال تعالى:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ( سورة الأنعام, الآية (165)
2. المال هو متاع الدنيا, فيه من الخير وفيه كذلك شر, ويجب على الإنسان إدراك سبل إنفاق المال في الأعمال التي حث عليها المولى سبحانه وتعالى بقوله:( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ(. سورة آل عمران, الآية (14) 
3. القيام بواجب الإنفاق في سبيل الله تعالى في عمل الخير ونشر الدعوة وإقامة الدين وإعداد القوة للجهاد في سبيل الله تعالى :( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(. سورة البقرة الآية (261) ويقول (:( لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ).(
) 

4. القيام بفعل الواجبات التي على المال وذلك بإخراج الزكاة – وجوباً – والتصدق على الفقراء والمساكين والأرامل – استحباباً وندباً – وتوظيف المال لتعضيد معاني التكافل الاجتماعي بين المسلمين.

قال تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(. سورة التوبة الآية (103). وعَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ).(
)   

وقال تعالى:( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ( سورة آل عمران الآية (92), كما قال تعالى:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ( سورة المعارج: 24- 25, وقوله ( :(السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ).(
) 

5. عدم التظالم في الأموال, وأكل مال الغير بالباطل. يقول تعالى:( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(. سورة البقرة الآية (188) 
6.  التوسط والاعتدال في إنفاق المال وعدم الإسراف والتبذير, وكذلك عدم البخل والتقتير يقول تعالى:( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا(. سورة الإسراء الآية (29)  

ما ذكرناه سالفاً هو بعض من المواعين والأشكال التي يمكن أن يصرف فيها المال, فهدى الإسلام في أمر المال يندرج كله تحت مفهوم ابتغاء وجه الله تعالى به, والنظر إليه كوسيلة تقرب العبد إلى رضوان الله تعالى.

ثانياً : مداخل الفساد في المال العام:

للفساد في المال العام مداخل وأبواب عدة يستغلها الموظف العام ليجني من ورائها مصلحة أو نفعاً يعود عليه, وهى تختلف باختلاف الظروف والأشخاص, فمنها ما يرتبط بمكونات شخصية الموظف العام نفسه, ومنها ما يرتبط بالعلاقات الاجتماعية المحيطة به, ومنها كذلك ما يرتبط بالبيئة التي يعمل داخلها وما تحكمها من ضوابط وقوانين, وعلى ذلك يمكن أن نذكر عدداً منها فيما يلي:

1. صلة القرابة: 

من المعلوم أن ارتباطات الموظف العام الأسرية والعائلية قد تكون سبباً في توظيف سلطته للفساد في المال العام وذلك عبر سلوكه تجاههم, فإذا أراد أن يعاملهم وفق ما تقتضيه طبيعة وظيفته بلا مجاملة أو مراعاة للعامل الأسرى والعائلي على حساب واجباته الوظيفية يسبب له ذلك حرجاً تجاههم, فيلجأ لإعطائهم وضعاً خاصاً يمكِّنهم من استغلال المال العام بوضع لا يسوغه له مبررٌ شرعي أو قانوني. فلذلك على الموظف العام ألا يجعل من صلاته الأسرية وسيلة لهلاكه وضياع عمله في الآخرة, وفي هذا الشأن أعطاه المولى جل وعلا الموجهات القرآنية المانعة من إتباع أسلوب المجاملة مهما كانت محدودة حرصاً على عدم التغول على أموال الناس ومصالحهم. يقول تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(. سورة النساء الآية (135) والعدل يتعذر على ضعاف النفوس جراء تأثير أقربائهم عليهم.

2. بطانة السوء التي تحض الموظف العام على الفساد:

وهم الحاشية والأتباع الذين يحيطون به ويزينون له الحق باطلاً ويصورون له الباطل حقاً وهم يختلفون في وضعهم فقد يكونون أصدقاء لا علاقة لهم بوظيفته مباشرة, وقد يكونون موظفين إداريين في مجال عمله, أو مستشارين, وكل منهم يساهم في الفساد بحسب درجته وصلاحياته وتأثيره على الموظف العام لذلك عليه الاحتراس مما يشيرون به عليه مخافة أن يكون فيه إضرار بمصالح العباد, وكل ذلك له علاقة بشخصيته ومدى تواطئه على خدمة مصالحه الذاتية. يقول الرسول (:(مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ ولا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ, وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ. فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى).(
) 

3. غياب الأجهزة الرقابية التي تضبط الموظف العام وتمنعه من الفساد:

غياب الرقابة على أداء الموظف العام تدفعه إلى الطغيان بسلطته على أموال الناس ومصالحهم فلذلك كلما كانت الرقابة عليه محكمة كلما كانت مساحة الإفساد محصورة أو منعدمة والعكس صحيح. ويقع عبء الرقابة على تصرفات الموظف العام على من ولاه وجوباً لقوله (: (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).(
) ويقع أيضاً على عامة الناس تغييراً للمنكر بالوسيلة الممكنة, يقول (:(إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ).(
) 
4. المحاباة في تعيين الموظفين في الوظيفة العامة:

حيث يكون من عينهم طامعاً في إحاطة سلطته بمجموعة من المنتفعين الفاسدين الذين يعينونه على الباطل ويكونون هم في المقابل على استعداد للتجاوز عن أفعاله حمايةً لمناصبهم ومصالحهم وذلك دون أدني اعتبار لمسؤولية التكليف وأنها أمانة عظيمة سيُسألون عنها, لذلك يقول (: (مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلاً حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ, وَمَنْ أَعْطَى أَحَدًا حِمَى اللَّهِ فَقَدْ انْتَهَكَ فِي حِمَى اللَّهِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ - أَوْ قَالَ - تَبَرَّأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).(
)
5. المصالح الذاتية للموظف العام:

ومن صورها أن يستغل الموظف نفوذه وسلطاته في أن يمنح نفسه حقاً دون مبرر قانوني أو شرعي كأن يكون مستثمراً لأمواله في مشروعات تجارية ترتبط بوظيفته فيقوم بإجراءات تمكنه قانوناً من الاستفادة من أموال الدولة دون وجه حق, وما أكثر هذا النموذج في حياتنا المعاصرة في شتى مناحي الحياة ومختلف اختصاصات الوظيفة العامة. فهذا المدخل يعتبر من الأبواب الواسعة للفساد نظراً لأن الموظف الذي لا يتورع عن انتهاك حرمة المال العام يمكنه أن يتذرع بالحيل والوسائل التي من خلالها يحقق مآربه.

وقد عالجت المادة (92) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م هذه الحالة بنصها على تجريم هذا المسلك: كل موظف عام يشتري بنفسه أو بوساطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته العامة أو يبيعه لقريب أو شريك أو يشترك في مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
6. عدم الخبرة والدراية بمتطلبات المسؤولية في الوظيفة العامة:

هذه الصفة ترتبط بما ذكرناه سابقاً في المحاباة لكن هذا العنصر يتعلق بالموظف نفسه وذلك بأنه قد يكون من حيث المؤهلات العامة صالحاً لتولى الوظيفة المعينة, لكن تنقصه صفات شخصية - لازمة للوظيفة - تمنعه من توليها وهذا يكون عادة في الوظائف المتعلقة بالأموال والأجهزة الأمنية والسياسية والإدارية العليا ولعله من خير الشواهد على ذلك قوله ( لأبي ذر الغفاري ( عندما سأله أن يستعمله: (يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا).(
) فسيدنا أبو ذر ( من خيرة الصحابة وأفضلهم, ولكن لما رآه الرسول ( لا يقدر على تولية وظيفة الولاية لم يستعمله فيها. فهذا لا يطعن في صدقة وعدالته وتقواه لكن لكل وظيفة شروط مهمة لا بد من توافرها في من يتولاها. قال النووي – رحمه الله- تعليقاً على هذا الحديث: "هذا أصلٌ عظيمٌ في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعفٌ. وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جُوزِي بالخزي يوم القيامة, وأما من كان أهلاً وعَدَل فيها فأجره عظيمٌ كما تظاهرت به الأخبار, ولكن في الدخول فيها خطرٌ عظيمٌ ولذلك امتنع الأكابر منها".(
) لذلك فعلى المرء ألا يسعى لشغل وظيفةٍ عامةٍ عبر التوصيات والوساطة وهو لا يجد في مؤهلاته الإدارية والمهنية والسلوكية المطلوبة لها ما يعينه على تحمل تبعاتها, وألا يتذرع لها بالحيل المختلفة سعياً لشغلها, فهو حينئذٍ يلقي بنفسه إلى هلاك عظيم, في مقابل إرضاء طموحه الشخصي, والظهور أمام المجتمع بمظهر صاحب السلطة والحظوة, فيأخذ بيده سلطات المنصب, لكنه لا يقوم بمسؤولياته الإدارية والأخلاقية تجاهه. 
وليس خافياً ما يؤثر به الجهلاء في المجتمع على الأفراد في ضرورة استفادتهم من السلطة العامة التي في أيديهم, وألا يكونوا من السُذّج ويُضيعوا عن أيديهم فرص الثراء والوجاهة الاجتماعية التي قد لا تتكرر, فأصبح المنصب العام في غالب مجتمعاتنا الإسلامية – بفعل هذه المؤثرات- مغنماً بعد أن كان تكليفاً شاقاً.

7. المطلب الثاني: صور وأشكال الفساد في المال العام والحكم الشرعي فيها:
قد يتبدى الفساد في المال العام بصورة سافرة ومباشرة لا شك في حرمتها شرعاً وقانوناً كالاختلاس والرشوة, كما يمكن أن يكون مستتراً تحت صور لا يكون من اليسير تبين حرمتها والحكم بمنعها مباشرة إلا بعد التحقق من عناصر جوهرية تؤكد الحرمة أو تنفيها, وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار نظرة المجتمع إليها مثل الهدايا, والاستثمار من الأموال العامة. 

في هذا الجزء سنتناول هذه الصور والأشكال بتفصيل يبين الحكم فيها كما يلي:

1. الرشوة:

تعريفها لغةً: الرَشو: فعل الرشوة, يقال: رَشَوتُه, و المُراشاة: المحاباة, والرَشوة والرُشوة والرِشوة : الجُعْل والجمع: رُشى و رِشى.(
)
تعريفها اصطلاحاً: هي" اتِّجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة, وتكون بطلب عمل أو قبول جُعل أو الوعد به من قبل الموظف أو المستخدَم, مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته".(
)
وهي كذلك:" ما يعطيه الشخص لحاكم أو لغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد".(
) 

مما سبق يتضح لنا أنها يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة من الأعطية. لكن الأساس – أياً كان شكلها- أن تُعطى للموظف العام للحصول على منفعة غير مستحقة, أو التعجيل بالمستحق الآجل, وقد تُعطى لتعطيل مصالح الآخرين. وفيها يقول رسول الله (: (لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ).(
)
الحكم الشرعي فيها:

الرشوة مجمع على تحريمها(
) وهى محرمة لأمرين:(
)
الأول: لأنها داخلة في أكل أموال الناس بالباطل, وأكل أموال الناس بالباطل محرم إجماعاً.

الثاني: لأنها من أهم العوامل التي تؤثر في مجري العدل بين الناس, وتغير موازينه وتمهد للتظالم في الأحكام وإعطاء الحقوق لغير مستحقها.

فسدّاً لهذه الذريعة الخطيرة جعل الشارع أعمال الولاية العامة من المقاصد الضرورية الأصلية التي لا تُنَال بها حظوظ الدنيا.

 وحرمة الرشوة لها مبرراتٌ أخرى, فهي تفسد العلاقات داخل أجهزة الدولة وتجعل العاملين في الوظيفة العامة يستمرئون أكل الحرام مما ينزع البركة ويزيل النعمة وينعكس ذلك على إيرادات الدولة وأموالها فيصبح كل ذلك نهباً للمفسدين وأتباعهم, وهو ما لا يستقيم من المؤمن التقي. وهذا مدلول قول الرسول (: (يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا إِلا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ).(
)
جاء في المادة (88) من القانون الجنائي لسنة 1991م: يعد مرتكباً جريمة الرشوة:.  
1- من يعطي موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل، نتيجة راجحة. 

2- الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على الوجه المبين في الفقرة (أ)،
3- من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و (ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك،
4- من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أو منفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة.
فالرشوة تدخل بناءً على نصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م في الجرائم المتعلقة بالموظف العام, ويترتب عليها عقوبة صارمة. وقد فعل المشرع السوداني حسناً حين وسَّع من مظلة الأفعال التي تعتبر رشوةً, وتوسع تبعاً لذلك في إدانة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأفعال, ترجيحاً للغالب من دلالة الفعل.     
2. الهدايا:

الهدية: " مالٌ يعطيه شخص إلى غيره ولا يكون معه شرط, وهو الفرق بينها وبين الرشوة, وهي تعطى بقصد إظهار المودة والإلفة والثواب للأقرباء والأصدقاء أو العلماء والمشايخ والصلحاء الذين يُحسن الظن بهم".(
) 

وهى من الأفعال التي دعا إليها النبي  (وحبب فيها حيث قال (: (تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ(
) الصَّدْرِ).(
) والهدية من الأسباب التي توطد أركان العلاقات بين الناس وتغرس فيهم روح المودة والصفاء الأخوي الصادق, غير أن ذلك كله ينحصر في إطار المعاملات الخاصة والاعتيادية بين عامة الناس. 

الحكم الشرعي فيها:

هي محرمةٌ إذا كانت بسبب الوظيفة, وقد أُعتبر أخذ الهدية- لهذا السبب- كأخذ المال من الغنيمة وهى محرمة, وصح عن الرسول ( قوله: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ)(
), وجاء في الصحيحين أنه: اسْتَعْمَلَ ( رَجُلاً مِنْ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا).(
)  

قبول الهدية من الموظف العام كالقاضي والوالي ونحوه في المذاهب الأربعة:

عند الحنفية:" عليهم التحرز عن قبولها خصوصاً ممن كان لا يُهدى إليه قبل ولايته لأنه من جوالب القضاء وهو نوع من الرشوة والسحت".(
)
وقال مالك:" كل ما استفاده والٍ من مالٍ سوى رزقه, وقاضٍ في قضائه فللإمام أخذه منه للمسلمين".(
) 
وقال الشافعي: " إذا أهدى واحدٌ من القوم للوالي هديةً, فإن كانت لشيء ينال به منه حقاً أو باطلاً أو لشيء يُنال منه حقٌ أو باطلٌ فحرامٌ على الوالي أن يأخذها".(
) 

وقال الحنابلة:" حدوث الهدية ثم حدوث الولاية يدل على أنها من أجلها ليُتوسل بها إلى ميل الحاكم معه على خصمه فلم يجز قبولها منه كالرشوة, فأما إن كان يُهدى إليه قبل ولايته جاز قبولها منه".(
) 

من المسلم به أن إهداء شخص لشخصٍ آخر هديةً يكون بمثابة الفضل الذي يمتن به عليه فيقوم الآخر بردها بالصورة التي تُشعره بأنه رفع عن نفسه الحرج من فعل الأول. ولذلك فليس من المستبعد – بل هو الراجح- أن تكون الهدية المقابلة – من الموظف العام – نوع من التسهيلات أو المساهمة في التعيين في منصب لا يستحقه, أو تسهيل عمل له دون غيره, وقد تكون الهدية من الأول نوعاً من التقرب لذلك الموظف العام لوقت الحاجة له ولخدماته التي يمكن أن يقدمها مقابل تلك الهدية. 
لذلك فإن الحرمة في قبول الموظف العام للهدية ليس فيها من شك, ومن الأفضل للعامل أو الموظف العام عدم قبولها ولنا في سيرة السلف الصالح خير قدوة, فهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز ( كان يقول رداً على ما يقال له من إن الرسول ( كان يقبل الهدية: (كَانَتْ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ( هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ).(
) 
ومن المهم ملاحظة أن الشخص المُهدى إليه كلما كان عالي المكانة كلما كانت الشبهة أكبر في أنه لم يُهداها إلا لحاجة إليه وإلى منصبه ذلك. 

جاء في المادة (88) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م: يعد مرتكباً جريمة الرشوة:
1- من يعطي موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل، نتيجة راجحة. 

فعلى الرغم من أن هذه المادة جاءت تحت اسم الرشوة إلا أنه يتضح من نصها أنها تشمل كذلك قبول الهدية من الموظف العام أو تقديمها له بأية صورةٍ من الصور, حيث لم يُفرد لها القانون المذكور نصاً خاصاً.

3.  الاختلاس من الأموال العامة : 

خَـلَسْتُ الشيء و اخْتَلَسْته و تَـخَـلَّسْته: إِذا اسْتَلَبته.(
) فالاختلاس هو الاستلاب. والمختلس يختلف عن السارق, فالسارق" من جاء مُسْتَتِراً إِلـى حِرْزٍ فأَخذ منه ما لـيس له, فإِن أَخذ من ظاهر فهو  مُخْتَلِس".(
) ويكون بتحويل المال العام لمصلحة المختلس الشخصية وتتعدد وسائله وقد لا تحصر, كالتلاعب في بنود صرف الميزانية المعتمدة, أو المستندات المالية, أو استلام أموال دون اتباع الإجراء الصحيح, وغيرها من الصور الشبيهة.

الحكم الشرعي فيه:

حرامٌ شرعاً لأنه داخل في أكل أموال الناس بالباطل " وأكل أموال الناس دون وجه شرعي محرم في الكتاب والسنة والإجماع وتقدم قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( النساء: 29, والخطاب عامٌ يتضمن جميع الأمة".(
)  وحكم المختلس الذي يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره, ليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه, لأنه مع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكن الاختلاس".(
) وذلك لقوله (: (ليس على الخائن  قطعٌ  ولا على المختلس قطع).(
)
أما عقوبته فتكون تعزيرية, فهناك أنواع من التعدي على أموال الناس " لم يحدد لها الشارع عقوبة معينة بل تارة يكتفي بإلزام الضمان, ورد الحق إلى صاحبه وتارة يعاقب تعزيراً لما يراه ولى الأمر".(
) 

4. الاستثمار من المال العام :

بأن يأخذ الموظف العام جزءاً من المال العام الذي تحت مسئوليته ويوظفه لمصلحته الشخصية لمدة معينة أو عند الفراغ من مشروع معين ثم يقوم بردها كما كانت عليه دون أن يعلم بها أحد، حيث يُبررها الكثيرون بأنَّه ما من ضررٍ يحصل عنها، فالمال يعود كما كان دون أن ينقص. 
الحكم الشرعي فيه:

هو محرَّم شرعاً, لأنه يدخل في إطار خيانة الأمانة. يقول تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(. سورة الأنفال, الآية (27) ويقول (: (إِنَّهُ سَيُفْتَحُ لَكُمْ مَشَارِقُ الأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا وَإِنَّ عُمَّالَهَا فِي النَّارِ إلا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَأَدَّى الأَمَانَةَ).(
)  

كما أنَّ هنالك أسباباً موضوعية بالإضافة للأسباب الشرعية تجعل هذا العمل محرماً وذلك للآتي: 

1. أنه غير مأذون له في أخذ المال, وإنما أخذه دائماً يكون خلسة أو تواطئاً مع آخرين دون علم المسؤول.

2. أن في انشغاله عن الولاية أو الوظيفة العامة تفريط في الأمانة التي كلف بها.

3. أن الضمانات بعدم تلف المال أو خسارته أو ضياعه غير متوفرة.

وغني عن القول أنه مادام المرتشي والمُهدَى إليه يعتبران آثمين إذا كانا في موقع مسئولية, عامة فالأحرى أن يكون المستثمر لأموال الناس العامة دون علمهم آثماً كذلك, بل أشد إثماً لأن سابقيه يحصلان على المال برضا المعطي أما هو فيأخذه خلسةً دون علم أحد.

المطلب الثالث: الوسائل الكفيلة بتحجيم الفساد في المال العام:
الوسائل لتحجيم الفساد في المال العام تتعدد بحسب الظروف والأحوال المحيطة بكل حالة على حدة، إلا أننا سنركز هنا على الوسائل التي تعتبر إلى حدٍٍ كبيرٍ مشتركة بين مختلف الظروف, ونستلهمها من كتاب الله تعالى وسنة النبي ( وعمل الصحابة الراشدين عليهم من الله الرضوان. ولئن كان الفارق الزمني الذي يفصلنا عن ذلك العصر يتجاوز مئات السنين إلاَّ أنَّنا في هذا الزمان المتأخر نتَّبِع نفس المعالجات التي اتبعوها وفي هذا دلالة على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وظرف, وسوف نقسِّم هذه الوسائل إلى محورين: 

أولاً: الوسيلة الشعبية:

تقوم فلسفة التغيير في الإسلام على أساس أن المجتمع المسلم هو الذي يقود المبادرات ويتولى توجيه السلطة نحو آفاق الرشاد والهدى, لذلك كان لابد أن يظل دوره حاضراً في كافة شئون الحياة تشريعاً وتخطيطاً ورقابة وإلا انتهت الخيرية التي تتميز بها أمة الإسلام عن سائر الأمم, فقد قال تعالى:(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ(. آل عمران: الآية (110) لذلك فإن للمجتمع دوراً مهماً في إيقاف الفساد في المال العام ومعاقبة المفسدين وضبطهم حتى لو كانت تلك العقوبة معنوية, وتنحصر هذه الوسيلة في المناصحة:
يقول تعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( آل عمران: الآية (104) ويكون ذلك بتذكير الوالي أو الموظف العام إن هذا المال هو مال الله وأنه ينبغي التصرف فيه وفق ما شرع الله, لا يعيث فيه الموظفون فساداً ولا يوظفونه وفق أهوائهم وشهواتهم. 

لذلك نجد كثيراً من الأحاديث تحث المجتمع على القيام بحمل هذه الرسالة في كافة الأوقات والأزمان فيقول المصطفى ( : (إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثاً: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً, وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً, وَأَنْ تُنَاصحُوا مَنْ وَلاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ, وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ).(
)
وكما أن المناصحة هي واجبٌ على الأمة نحو من يلون أمرها, ينبغي - كذلك - أن يدعو الإمام كافة الناس لبذلها ويحثهم على تذكيره إن نسى وتنبيهه إن غفل, وهذا هو جوهر الدين أن يدعو ولاة الأمر الناس لمراقبتهم حتى يظل ولى الأمر دائماً في يقظة وانتباه لما يصلحه ويصلح أحوال رعيته. يقول المصطفى (: (مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ).(
) 

والنصيحة قد تكون فردية أو جماعية, مباشرة أو غير مباشرة (كالمذكرات والرسائل ونحوه) ولها آداب وضوابط منها:.
1- أن تكون بأسلوب مهذب لا إساءة فيه ولا تجريح.

2- أن يكون ذلك في مجلسٍ خاص وليس على الملأ, حتى لا يدفع ذلك الفعل الوالي للإصرار على موقفه خوفاً على مكانته بين الناس.

3-  أن يكون هناك تأكد واستيثاق مما يُقال, خاصةً في المسائل التي نحن بصددها (الأموال). ولنا في السلف الصالح خير قدوة في الجهر بالنصيحة ممن نصح, والتقبل ممن أُسدِىَ إليه النصح.

رُوِيَ أنّ عمر بن الخطاب ( نهى الناس عن زيادة المهور فخطب قائلاً: (لا تزيدوا من مهور النساء على أربعين أوقيةً فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، ثمّ نزل، فقامت امرأةٌ من صف النساء طويلةٌ في أنفها فطسٌ فقالت: ما ذلك لك. قال: ولمَ؟ قالت: لأنّ الله تعالى يقول:( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً( النساء:20. فقال عمر: امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ. ثمّ رجع فركب المنبر وقال: أيها الناس كنت نهيتكم ألاّ تزيدوا النساء في صدقات مهورهنّ على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ وطابت به نفسه فليفعل).(
)
نص دستور السودان على المناصحة في الفصل الثاني: الواجبات العامة ورعايتها, في المادة 35/1/هـ بنصه: على كل مواطن اجتهاد الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا النص الدستوري تعميقٌ لدور المجتمع المراقب, الذي لا يركن إلى تفويض سلطته لمن يلون أمره, ثم لا يعود عليهم بالنصح, لذلك عندما جاءت هذه المادة من الدستور تحت عنوان الواجبات العامة, قصد بها المشرع دفع المجتمع ليقوم بدوره الأصيل في مراقبة الحكام وولاة الأمر. 
ثانياً: الوسائل الرسمية:

وهى التي تقوم بها أجهزة السلطة المختلفة وفي مقدمتها رئيس الدولة, والبرلمان, والحكومة. فالدولة لما لها من سلطة ومقدرة على تنفيذ قراراتها عبر هذه المؤسسات, ولما تقوم عليه من الأجهزة الأخرى التي تمكنها من الرقابة والمتابعة والتقويم العاجل يمكنها أن تقضى على كل بوادر الفساد في المال العام، أو في أبسط الأحوال جُلّه, وذلك إذا صدقت نوايا القائمين على أمر الناس في كل زمان ومكان, وسعواْ لتطويق هذه الظاهرة المتجددة. 

فلرأس الدولة وجميع المسؤولين في المواقع السياسية والدستورية والشورية والتنفيذية العليا, ومن هم دونهم من المسؤولين في مرافق الدولة والمجتمع المختلفة الدور الأهم في قيادة الأمة نحو طريق الخير والفلاح.

وتذكيراً بهذه المعاني فقد نص دستور السودان لسنة 1998م في المادة الرابعة على إن: الحاكمية في الدولة لله خالق البشر, والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف, يمارسها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة الوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى.

كما ذكر في المادة (18) على ما نصه: يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تستخيرها لعبادة الله, يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة, ويحفظ الجميع نيات التديّن, ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الآخرة.

فهذه المعاني ينبغي أن تظل حاضرة عند ولاة الأمر يستصحبونها في أدائهم لأعمالهم في كل الأحوال.

ويمكن أن نحصر الوسائل الرسمية في الآتي: 

1. تمكين وظيفة الشورى: 

وهى ركن من أركان الولاية حض عليها القرآن الكريم والسنة النبوية وسار على نهجها الخلفاء الراشدون فهي واجبة على الوالي لا تستقيم ولايةٌ لأمر الناس إلا بها, يقول تعالى مخاطباً النبي ( :( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ(. آل عمران, الآية (159) ويقول جل وعلا واصفاً المؤمنين: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ( الشورى: الآية (38). 

ولنا في رسولنا ( الأسوة الحسنة حيث أنه كان يشاور أصحابه دون تمييز بين صغيرهم وكبيرهم، أو ذكرهم وأنثاهم فالجميع سواسية بحق الإسلام فهو يشاورهم ( وينزل عند رأيهم في أكثر من موضع وخير مشهد يجسد ذلك موقفه ( قبل الدخول في غزوة أحد حيث" َشَاوَرَ النَّبِيَُّ ( أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لَبِسَ لأْمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ. فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ: لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ ..... وَكَانَتْ الأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ( يَسْتَشِيرُونَ الأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ( ".(
)
 وهاهو أبو هريرة ( يقول: (مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ().(
) 
 ولسنا بصدد التفصيل في هذا الشأن ولكن نقول أنه ينبغي على الإمام أن يكوِّن من الأجهزة والمؤسسات الشورية ما يعينه على التخطيط والتشريع في الأمور العامة والرقابة عليه وعلى من ولاهم أمور العباد وأن يلتزم بما يشيرون به عليه في مجال اختصاصهم المنصوص عليه, وهذا بخلاف مجلس البرلمان الذي ينص الدستور على صلاحياته وسلطاته وطرق تكوينه. فقد نص دستور السودان لسنة 1998م في المادة 67/1 على قيام مجلس وطني منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور.

وحددت المادة (73) مهام هذا المجلس باعتباره: ممثلاً للإرادة الشعبية في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة. وحددت مهامه تفصيلاً, والتي من أهمها مراقبة الأداء التنفيذي (المادة 73/هـ), كما أن له سلطة طلب البيانات, وتوجيه الأسئلة لأي من الوزراء في الدولة (المادة 64), وله كذلك سلطة استجواب الوزراء (المادة 85), وله أو لأية لجنة من لجانه سلطة وحق دعوة أي موظف عام, أو أي شخص آخر, للإدلاء بأية شهادة أو مشورة, كما له سلطة التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية, وذلك بعد إخطار رئيس الجمهورية (المادة 86).

وهو بموجب المادة (67 /2 / أ, ب) يتكون عبر طريقين هما: الانتخاب المباشر ل (75%) من أعضائه, والانتخاب غير المباشر للبقية (25%).

وصيغة اللجان المسئولة عن المسائل المالية في المجالس التشريعية, والأجهزة التي لها سلطة المساءلة للوزراء والموظفين العاملين, ولجان تحديد السياسات المالية العامة للدولة وغيرها تعتبر من مواعين الشورى التي تحدّ من الظروف التي ينمو فيها الفساد. 

2. تجسيد القدوة من قبل ولي الأمر: 

وذلك في مختلف وظائفهم القيادية ليقتدي بهم غيرهم من الموظفين,  ويتأسى بهم عامة أفراد المجتمع فهم من يقع على عاتقهم عبء التكليف وأمانة الاستخلاف فلابد أن ينصبواْ للملأ القدوة والأسوة الحسنة, وحسبنا أن ندرك هذا الدور الخطير عندما نقرأ قوله تعالى :( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا( الأحزاب: الآية (21) فعلى ولاة الأمر أن يجهدوا أنفسهم للترقي نحو المثال النبوي, ويجب عليهم أن يستلهمواْ سيرته ( ويحاولواْ استطاعتهم تجسيدها بين الرعية, وعليهم أن يصبغواْ عيشهم بجوهر ومظهر الزهد والقناعة وأن يكونواْ أول من يسعى للتطبّع بطبع الصالحين المترفعين عن شهوات الدنيا وملذاتها. وألا يصدروا أمراً إلا ويسعون لتطبيقه على أنفسهم أولاً, خاصةً فيما يتعلق بأمر المعاش والزينة. قال عبد الله بن عمر (: " كان عمر ( إذا أراد أن ينهى الناس عن شئ تقدم إلى أهله فقال: لا أعلمن أحداً وقع في شئ مما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة".(
) 

ولنتأمل الدور الخطير للقدوة في هذا المشهد الذي يوضح فهم الخلفاء الراشدين لأهمية القدوة, فقد جئ بتاج كسرى إلى عمر( فقال:" إن قوماً أدّوا هذا لذوو أمانة. فقال علي (: إنك عففت فعفَّت الرعية".(
)
3. اختيار الموظفين الصالحين المعروفين بين الناس بالتقوى والعدل والزهد:

يقول تعالى في سورة القصص على لسان ابنة شعيب: ( يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ(القصص: الآية (26) وعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ (
) فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ).(
) 

والمعايير في هذا الشأن تنقسم إلى قسمين:

1- معايير عامة ينبغي توافرها في كل من يتولى الوظيفة العامة مثل التقوى, الالتزام بأحكام الشرع, الورع والزهد فيما عند الناس, لين الجانب, القوة في الحق, الأمانة,..الخ.

2- معايير خاصة ترتبط بالوظيفة نفسها, كالعلم المتخصص في أمورها, فاختيار الموظف العام الصالح تعتبر من أخطر وظائف الولاية لأنها إن لم تتم وفق ما سنه الله تعالى وحض عليه النبي ( وسار عليه من بعد الصحابة والخلفاء الراشدين, سوف تؤدى إلى إضاعة مقتضيات الدين, وإهدار معنى الخلافة الصالحة, يقول الرسول (: (إِذَا ضُيِّعَتْ الأمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ).(
) 

 وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب ( أنه قال: (أَلا إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَنْ لأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ).(
) ويؤكد هذا القول ما قاله أبو موسى الأشعري ( لأهل البصرة حين قدمها والياً: (بعثني إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأنظف طرقكم).(
)
4. أن يسد ولى الأمر حاجة موظفيه من الاحتياجات الأساسية:

وهذا العنصر مهم جداً وذلك لأمرين: 
1- حتى يتفرغ لأعباء الوظيفة العامة وأدائها بالصورة المطلوبة, فلو لم يجد الموظف العام ما يكفيه من قوت وسكن ومال في الحدود المعقولة فإنه لن يتمكن من أداء عمله بالطريقة اللازمة.

2- أن هذا الأمر يحول بينه وبين التعدي على أموال الغير, فقد روي عن النبي ( أنه قال: (مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلاً أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ).(
) وفي هذا ضبط للموظف العام إذا اتهم بشئ يتعلق بالأموال حيث يمكن جرد ما بحوزته من ممتلكات ومقارنتها بما كان عنده في بداية استلامه للوظيفة.

وقد نص دستور السودان لسنة 1998م في المادة (52) على إنه: لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأيِ من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة. كما نص في المادة (136) على إن: ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافآت لرئيس الجمهورية ومساعديه ومستشاريه ورئيس المجلس الوطني وأعضاء مجالس الولايات وشاغلي المناصب الدستورية الأخرى. 
كما نصت المادة (14) من قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة2001م على أنه: لا يجوز منح أية مُخصصات أو امتيازات أخري غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموافقة رئيس الجمهورية. 

وهنالك قانون يسمى بقانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء  ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991م ينظم كل ما يتعلق بمخصصاتهم. 

5. إلزام الموظفين بالأمانة والتعفف أثناء أدائهم لوظيفتهم:

 ويكون ذلك عبر الآتي:
1- سن القوانين واللوائح والإجراءات الداخلية التي تضمن انسياب الأموال من الخزينة العامة وإليها بطرق قانونية يقوم عليها مجموعة من الإدارات أو الوحدات.

2- التقارير الدورية عن المنصرفات المالية والأداء المالي عموماً في كل فترة زمنية محددة  فقد استعان أبوبكر الصديق ( بأبي عبيدة ( في ضبط أموال المسلمين, وكان يحاسب عماله أيضاً على المستخرج والمنصرف, فلما قدم معاذ بن جبل ( من اليمن بعد وفاة النبي ( قال له: أرفع حسابك, وحاسبه على الإيرادات والمنصرفات.(
) 

3- الرقابة على أداء العمال من وقت لآخر عبر أجهزة تختص بهذا الشأن, فوظيفة أبي عبيدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة تشبه وظيفة المراجع العام في عصرنا الراهن, وهنالك المجالس التشريعية الولائية التي تضبط أداء الولاة وتوجه خططهم ثم تراقب تنفيذها ثم تقوّم التقارير النهائية عن الأداء المالي والإداري فهي كذلك من الأجهزة المهمة التي تعين الوالي على أن يطلع على الأداء في الأقاليم. 
4- الزيارات الميدانية لمرافق العمل وفي هذا يقول سيدنا عمر (: (لئن عشت إنّ شاء الله لأسيرن في الرعية حولاً, فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني أما ولاتهم فلا يرفعواْ عنها, وأما هم فلا يصلون إلي).(
) وغني عن القول إن هذه الزيارات – خاصةً إذا كانت دون علمهم – يكون لها الأثر الكبير في ضبط عملهم, إذ لو علم بها الموظفون فإنهم سيقومون بالإعداد لها وسد الثغرات التي قد تظهر عندما يفاجئهم بزيارته لهم. كما أن هذه الزيارات يمكن أن تشمل المواقع التي يتنامى إلى مسامع الوالي أن أحد عماله له فيها مصلحة سواء كانت منزلاً أو مزرعة أو استثمار أو غيرها, يُذكر أن عمر ( مر ذات يوم ببناء بحجارةٍ وجص فقال: لمن هذا؟ فذكرواْ عاملاً له على البحرين فقال (: (أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها).(
) 

وكان ( يقول: (لي على كل خائنٍ أمينان الماء والطين).(
) وذلك كنايةً عن البيوت والمباني التي يقيمها من يخون أمانة التكليف بشؤون الرعية, أو شأن من الشؤون العامة, ويوظفها لمصلحته الخاصة. 
هـ. السؤال عن العمال من الرعية (سواء كان عبر السؤال الفردي أو الجماعي) للاستيثاق من صحة الإدعاءات ذلك إن هنالك بعض الحالات التي يتخوف بعض الناس من رفعها للوالي خشيةً على أنفسهم من سطوة المسؤول وسلطته, فينبغي على الوالي أن يسأل الناس عند ورود أية معلومة تصله عن عماله كما يجب أن يستوضح عماله عما يرده من معلومات.. 
وبجدر بنا في هذا المقام أن نذكر وسائل سيدنا عمر ( في الرقابة على الولاة والموظفين: (
)
1. إحصاء ثروة عماله قبل توليهم, وكان يصادر ما يكسبه الولاة من أعمال لا يجوز الاشتغال بها كالتجارة, وما كان يأتيهم من هدايا أموال نتيجة استغلال نفوذهم .. الخ).

2. سنَّ سيدنا عمر ( نظام المقاصة أو المشاطرة: فكان إذا بعث عاملاً على مدينة كتب ماله, وقد قاسم غيرَ واحدٍٍ منهم ماله إذا عزله, ولا يُتهم أحدهم بالخيانة "منهم أبو هريرة, وأبو موسى رضي الله عنهما".(
) 

3. لم يفرق ( في محاسبته بين صغير أو كبير, قوى أو ضعيف, ولم يستثنِ ابنه وزوجته.

4. كان يتبع الأسلوب البوليسي فيما كان يبثه من عيون ورقباء.

5. كان يُرسل وكلاء عنه مفتشين للتحقيق والمراجعة.

6. كان يعقد الجمعيات العمومية للمحاسبة في موسم الحج وكان يشترك فيها العمال والموظفون وأهل الجهة.

7. كان يأمر العمال إن عادوا أن يدخلواْ نهاراً حتى لا يخفواْ شيئاً مما يحملوه عن العيون. 

8. اتبع ( أسلوب تقويم الأداء كوسيلة من وسائل الرقابة.

9. باشر عمر ( أعمال الرقابة بنفسه فكان خير محتسب يعطى الحق ويرفع الظلم.

من أهم وسائل رفع الظلم عن المواطنين, وإلزام الموظفين في الدولة بالتعفف هي أن تنشئ الدولة أجهزة خاصة للمراقبة والمراجعة والمتابعة ورفع الظلم الذي يتسبب فيه موظفو الدولة, ويكون لهذه الأجهزة سلطات واسعة في اختصاصاتها, وهذا عين ما سار عليه دستور السودان لسنة 1998م حيث نص في المادة (129) منه على قيام ديوان للمراجعة العامة, وحدد مهامه واختصاصاته, والتي أُجملت في مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية, والمجلس الوطني, والهيئة القضائية, والأجهزة والمؤسسات العامة, والشركات الاتحادية.

كما استحدث الدستور في المادة (130) قيام هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة تتكون من عدد من الأشخاص ممن عُرِفوا بالكفاءة والاستقامة, ويعينها رئيس الجمهورية بموافقة البرلمان, وتكون مسؤولة أمامهما وتقوم على ذات نسقها هيئاتٌ للمظالم في الولايات.

تعمل هذه الهيئة على رفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية في الدولة.

الخاتمة والتوصيات:

بعد كل ما ذكرناه حول الفساد في المال العام إبتداءً من تعريفه – وانتهاءً بالمعالجات الكفيلة بتحجيمه في ممارسات الولاية, مروراً بذكر جزء من المداخل التي يمكن أن تكون سبباً فيه, والصور والأشكال التي يظهر فيها الفساد في المال العام, والتطرق لنصوص دستور السودان لسنة 1998م فيما يتعلق بموضوع البحث.

أقول لم أتمكن من الاسترسال في هذا الموضوع إلا أنَّه كان كافياً لتحريك اهتمامي الخاص به والذي أسأل الله أن يعينني على التوسع فيه لاحقاً, والتوصيات التي خرجت بها من هذا البحث تتركز في الآتي:

1. اهتمت الشريعة الإسلامية بشأن الفساد في المال العام ووضعت له الضوابط الكفيلة بمنعه وتحجيمه.

2. ضرورة أن يكون التأصيل الشرعي لقضايا الولاية العامة ملازماًً لكل التشريعات والقوانين التفصيلية المتعلقة بها في الدولة في السودان.

3. لابد أن يأخذ المجتمع المسلم حقه كاملاً في التخطيط والتوجيه والمتابعة للدولة وذلك عبر الأجهزة الدستورية المختلفة فيها, وأن يقود المبادرات الشعبية التي توجه السلطة.

4. مراعاة مقتضيات التدين في التعامل مع المال العام, وعلى الجهات العليا أن تحدد بدقة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن على مستوى القوانين واللوائح, وعلى مستوى الأداء الوظيفي, وكذلك على مستوى الرقابة والمحاسبة لكل المخالفين المتعدين.

5. نشر الثقافة الإسلامية فيما يتعلق بهذا الشأن في أوساط العاملين في الوظائف في الدولة – بخاصة – وكل أفراد وفئات المجتمع – بعامة – ذلك لأن الفساد في المال العام وأن كان يتم بواسطة الموظف العام – في الغالب – ألا أن المجتمع يجب أن يمارس حقه وواجبه في رصده, وعدم السماح بممارسته.

6. على الدولة أن تشجع وتعين وتدعم مؤسسات المجتمع المختلفة (التعليمية – الاقتصادية – الثقافة – وغيرها) للقيام بدورها في النصح والرقابة والتقويم, وذلك بإتاحة وخلق الفرص والظروف المناسبة لذلك.

7. إغلاق المنافذ وسد المداخل التي يمكن أن ينفذ من خلالها الفساد في صورة المختلفة.

8. استلهام الوسائل الشعبية والرسمية مما وجدناه في كتب السياسة الشرعية, والتي يمكننا تطويرها وفقاً للظروف والتقديرات المختلفة.

ختاماً أسال الله أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه, وأسأله قبل ذلك الأجر في الاجتهاد.
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(�)الجدع: القطع, وقيل هو القطع البائن في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها. ( ابن منظور: مرجع سابق, مادة: جدع, 8 /41).


(�)أخرجه الترمذي: مرجع سابق,كتاب: الجهاد, باب: ما جاء في طاعة الإمام, رقم 1628.


(�)أخرجه البخاري: مرجع سابق,كتاب: الرقاق, باب: رفع الأمانة, رقم 6015 / والإمام أحمد: المرجع السابق, رقم 8374 .


(�)الإمام أحمد: مرجع سابق, 1/41, رقم 286/ البيهقي: السنن الكبرى, مرجع سابق, باب: من استأجر إنساناً للخدمة, 9/42.


(�)أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: السنن, دار الكتاب العربي, بيروت, 1407هـ, ط1, تحقيق: فواز أحمد زمرلي, خالد السبع العلمي,1/149, رقم 560.


(�)أخرجه الإمام أحمد: مرجع سابق, حديث المستورد بن شداد, رقم 17329.


(�)د. عوف محمود الكفراوي: سياسة الإنفاق العام في الإسلام, مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, دون تاريخ, ص 473.


(�)الطبري: تاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق, 2/565.


(�)أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري: مجمع الأمثال, دار المعرفة, بيروت, تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, 1/34


(�)المرجع السابق, 2/451.


(�)د. عوف محمود الكفراوي: مرجع سابق, ص479-480 (بتصرف).


(�)أبو عبد الله العبدري: التاج والإكليل, مرجع سابق, 5/34.
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